ناقش باختصار المفاهيم التالية :

1- مفهوم معادلة الميزانية أو معادلة المحاسبة .

المفهوم الأساسي لمعادلة الميزانية (معادلة المحاسبة ) في أي وحدة اقتصادية من التعادل أو التساوي ويمكن التعبير عن ذلك :  ما للمنشأة من أصول (الموجودات) = ما على المنشأة للغير ولأصحابها من الالتزامات (المطلوبات). وكذلك يمكننا التعبير عن هذه العلاقة في شكل معادلة وهي كالتالي :
الأصول = الالتزامات .
هذا مايطلق عليه معادلة الميزانية أو المحاسبة :
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية .
2- الوحدة المحاسبية .

تعتبر المنشأة وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، منفصلة ومتميزة عن أصحابها ممن يزودونها بالأصول التي نملكها ويترتب على ذلك أن السجلات المحاسبية للمنشأة وقوائمها المالية إنما هي سجلات تلك الوحدة وقوائمها وليست سجلات المالك أو الشركاء أو المساهمين أو غيرهم من الأطراف والمجموعات التي يعنيها أمر المنشأة. ويترتب على ذلك أيضا إن أصول المنشأة إنما هي أصول تلك الوحدة المحاسبية وليست أصول المالك أو الشركاء أو المساهمين. كما إن خصوم المنشأة تمثل حقوقا أو التزامات على أصول الوحدة المحاسبية وليست التزامات على أصول المالك أو الشركاء أو المساهمين. وبالمثل فان إيرادات المنشأة ومصروفاتها إنما هي تغيرات في أصول الوحدة المحاسبية وخصومها وليست تغيرات في أصول أو خصوم المالك أو الشركاء أو المساهمين ، كما أن مكاسب المنشأة وخسائرها إنما هي تغيرات في صافي أصول الوحدة المحاسبية وليست تغيرات في صافي حقوق المالك أو الشركاء أو المساهمين. وكذلك الحال بالنسبة لصافي الدخل. فهو في المكان الأول صافي دخل الوحدة المحاسبية وليس صافي دخل المالك أو الشركاء أو المساهمين ، وذلك إلى أن يحين وقت تحويل صافي الدخل إلى أصحاب رأس المال. ويجب التأكيد على أن مفهوم الوحدة المحاسبية له نفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الشركة المساهمة والمنشأة الفردية - على حد سواء. وحتى إذا لم تتخذ المنشأة الشكل التنظيمي للشركة ، بحيث لا تكون لها الشخصية المعنوية التي تكسبها الحق النظامي في ملكية الأصول المخصصة للمنشأة .
3- قاعدة القيد المزدوج .

أن لكل عملية مالية طرفان متساويان في القيمة أحدهما مدين والآخر دائن.  فيترتب على كل عملية مالية آثار مزدوجة تتمثل في مديونية أحد الأطراف وهو الذي حصل على القيمة أو المنفعة ،  ودائنية الطرف الذي أعطى.  وكذلك تقوم هذه القاعدة على أساس أن لكل عملية مالية طرفين متساويين فى القيمة ومختلفين فى الاتجاه ، وعليه يتم تحليل كل عملية مالية الى طرفين متساويين أحدهما مدين والآخر دائن .وهو ما يعنى أنه لا تمام أى عملية مالية يتطلب اكثر من طرف بعضها مدين بقيمة العملية والبعض الآخر دائن بنفس القيمة .
4- مقومات النظام المحاسبي .

أن النظام المحاسبي يعتمد على ثلاث مقومات اساسية هي  : ( المستندات أو الوثائق ، الدفاتر أو السجلات ، والتقارير المالية ) 
كما أن مقومات أي نظام مجموعة الأسس التي يقوم عليها عمل النظام بصورة مترابطة ومكملة لبعضها البعض بحيث لا يمكن الاستغناء عن أحدها إذا ما أريد لذلك النظام تحقيق أهدافه بفاعلية.
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